
 قانون البینات الأردني
، الحالة : ساري و معدل وفق أحدث   1952سنة  30اسم القانون : قانون البینات الأردني ، رقم القانون ومعلوماتھ : قانون رقم 

 . 17/5/1952بتاریخ   200صفحة  1108التعدیلات ، منشور في الجریدة الرسمیة عدد 

 1المادة 

 . تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة) ویعمل بھ من  1952یسمى ھذا القانون (قانون البینات لسنة 

 جدول محتویات القانون 

 الأدلة وأنواعھا في قانون البینات  -الباب الأول

 الأدلة الكتابیة في قانون البینات  -الباب الثاني

 الشھادة  -الباب الثالث

 القرائن  -الباب الرابع

 الإقرار -الباب الخامس

 الیمین  -اب السادس الب

 الأدلة وأنواعھا في قانون البینات  -الباب الأول
 2المادة 

 -:تقسم البینات الى

 .الأدلة الكتابیة -1

 .الشھادة -2

 .القرائن -3

 .الإقرار -4

 .الیمین -5

 .المعاینة والخبرة -6

 3المادة 

 . لیس لقاض أن یحكم بعلمھ الشخصي



 4المادة 

 .ي یراد إثباتھا متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائزا قبولھایجب أن تكون الوقائع الت -1

 .على المحكمة تسبیب أي قرار تصدره یتعلق بإجراءات الإثبات  -2

 الأدلة الكتابیة في قانون البینات  -الباب الثاني
 5المادة 

 -:الأدلة الكتابیة ھي

 .الأسناد الرسمیة -1

 .الأسناد العادیة -2

 .الأوراق غیر الموقعة -3

 6المادة 

 :السندات الرسمیة  -1

السندات التي ینظمھا الموظفون الذین من اختصاصھم تنظیمھا طبقاً للأوضاع القانونیة ویحكم بھا دون أن یكلف مبرزھا  -أ
 . إثباتھما نص علیھ فیھا ویعمل بھا ما لم یثبت تزویرھا

مھا أصحابھا ویصدقھا الموظفون الذین من اختصاصھم تصدیقھا طبقاً للقانون ، وینحصر العمل بھا في السندات التي ینظ -ب
 . التاریخ والتوقیع فقط

اذا لم تستوف ھذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا یكون لھا الا قیمة الأسناد العادیة بشرط أن یكون ذوو الشأن  -2
 .یعھم أو بأختامھم أو ببصمات أصابعھمقد وقعوا علیھا بتواق

 7المادة 

تكون الأسناد الرسمیة المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فیھا من أفعال مادیة قام بھا الموظف العام في حدود   -1
 ً  .اختصاصھ ،أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم یتبین تزویرھا بالطرق المقررة قانونا

 .لى لسان ذوي الشأن من بینات فیعتبر صحیحاً حتى یقوم الدلیل على ما یخالفھأما ما ورد ع -2

 .وأما الأوراق السریة التي یراد بھا تعدیل الأسناد الرسمیة أو الأسناد العادیة فلا مفعول لھا الا بین موقعیھا -3

 8المادة 

یة التي نقلت منھ وصدرت عن موظف عام في حدود  اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطیة والفوتوغراف -1
 .اختصاصھ تكون لھا قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي یعترف فیھ بمطابقة الصورة للأصل



 .وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین ، وفي ھذه الحالة تراجع الصورة على الأصل -2

 9المادة 

 - :السند الرسمي كانت الصورة الخطیة أو الفوتوغرافیة حجة على الوجھ الآتي اذا لم یوجد اصل -

یكون للصورة الأولى قوة الأصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظھرھا الخارجي لا یتطرق معھ الشك في  -1
 .مطابقتھا للأصل

القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص  ویكون للصورة الخطیة أو الفوتوغرافیة المأخوذة من الصورة الأولى نفس  -2
یصادق على مطابقتھا للأصل الذي أخذت منھ ویجوز لكل من الطرفین أن یطلب مراجعة ھذه الصورة على الأولى على أن تتم  

 .المراجعة في مواجھة الخصوم

 .أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانیة فیمكن الاستئناس بھا تبعاً للظروف -3

 السند العادي 

 10لمادة ا 

 . السند العادي ھو الذي یشتمل على توقیع من صدر عنھ أو على خاتمھ أو بصمة أصبعھ ولیست لھ صفة السند الرسمي

  (السند العادي و الإقرار الخطي ( انظر مقال عن  11المادة 

من احتج علیھ بسند عادي وكان لا یرید أن یعترف بھ وجب علیھ أن ینكر صراحة ما ھو منسوب الیھ من خط أو توقیع أو  -1
 .خاتم أو بصمة أصبع والا فھو حجة علیھ بما فیھ

 .الخط أو التوقیع أو الختم أو البصمة ھو لمن تلقى عنھ الحق أما الوارث أو أي خلف آخر فیكتفي منھ أن یقرر بانھ لا یعلم أن -2

 12المادة 

 .لا یكون السند العادي حجة على الغیر في تاریخھ الا منذ أن یكون لھ تاریخ ثابت -1

 - :ویكون لھ تاریخ ثابت -2

 . من یوم أن یصادق علیھ الكاتب العدل -أ

ً  -ب  . من یوم أن یثبت مضمونھ في ورقة أخرى ثابتة التاریخ رسمیا

 . من یوم أن یؤشر علیھ قاض أو موظف مختص -ج

من یوم وفاة أحد ممن لھم على السند أثر ثابت أو معترف فیھ من خط أو توقیع أو ختم أو بصمة أصبع أو من یوم أن یصبح   -د
 . ة في جسمھمستحیلا على أحد ھؤلاء أن یكتب أو یبصم لعل

لا تشمل أحكام ھذه المادة الأسناد والأوراق التجاریة ولو كانت موقعة أو مظھرة من غیر التجار لسبب مدني وكذلك أسناد   -3
 .الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برھن أو بدون رھن مھما كانت صفة المقترض
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 الرسائل وقوتھا في الإثبات 

 13المادة 

 .ناد العادیة من حیث الإثبات ما لم یثبت موقعھا انھ لم یرسلھا ولم یكلف أحداً بإرسالھاتكون للرسائل قوة الأس -1

 .وتكون البرقیات ھذه القوة أیضا إذا كان أصلھا المودع في دائرة البرید موقعاً علیھ من مرسلھا -2

وما ماثلھا من وسائل الاتصال الحدیثة قوة مع مراعاة بنود ھذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبرید الإلكتروني  -أ -3
السندات العادیة في الإثبات إثبات اذا اقترنت بشھادة من أرسلھا لتأیید صدورھا عنھ أو بشھادة من وصلت الیھ لتأیید تسلمھ لھا 

 .ما لم یثبت خلاف ذلك

بالشھادة اذا تحققت فیھا الشروط التي یقتضیھا   تكون لرسائل البرید الإلكتروني قوة السندات العادیة في الإثبات دون اقترانھا -ب
 . قانون المعاملات الإلكترونیة النافذ

یجوز الاتفاق على أن تكون البیانات المنقولة أو المحفوظة باستخدام التقنیات الحدیثة من خلال رقم سري متفق علیھ فیما  -ج
 .ضى تلك البیاناتبین الطرفین حجة على كل منھما لإثبات المعاملات التي تمت بمقت 

تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادیة في الإثبات ما لم یثبت من نسبت الیھ انھ لم یستخرجھا أو  -د
 . لم یصدقھا أو یوقعھا أو لم یكلف أحدا بذلك

 السند المؤید 

 14المادة 

 . أن یثبت خطأ ھذا السند بتقدیم السند الأصليالسند المؤید لسند سابق یكون حجة على المدین ولكن یجوز لھ 

 دفاتر التجار

 15المادة 

دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار الا أن البیانات الواردة فیھا عما أورده التجار تصلح أساسا یجیز للمحكمة أن توجھ 
 . الیمین المتمم لأي من الطرفین

 16المادة 

 - :دفاتر التجار الإجباریة -1

تكون حجة على صاحبھا سواء أكانت منظمة تنظیماً قانونیاً أم لم تكن ولكن لا یجوز لمن یرید أن یستخلص منھا دلیلا لنفسھ  -1
 .أن یجزئ ما ورد فیھا ویستبعد ما كان مناقضاً لدعواه

 .وبین تاجرتصلح لأن تكون حجة لصاحبھا في المعاملات المختصة بتجارتھ إذا كانت منظمة وكان الخلاف بینھ  -2

 17المادة 



 . إذا تباینت القیود بین دفاتر منظمة لتاجرین تھاترت البینتان المتعارضتان

 18المادة 

تعتبر مستخرجات الحاسوب الآلي أو غیره من أجھزة التقنیة الحدیثة التي یستخدمھا التجار في تنظیم عملیاتھم المالیة وقیودھم 
 .المحاسبیة بمثابة دفاتر تجاریة

 تر و الأوراق الخاصة الدفا 

 19المادة 

 .لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنھ -1

 - :ولكنھا تكون حجة علیھ -2

ً  -أ  . إذا ذكر فیھا صراحة أنھ استوفى دینا

 . اذا ذكر فیھا صراحة أنھ قصد بما دونھ في ھذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحتھ -ب

 التأشیر على السند 

 20المادة 

التأشیر على سند بما یستفاد منھ براءة ذمة المدین حجة على الدائن الى أن یثبت العكس ولو لم یكن التأشیر مؤرخاً أو موقعاً   -1
 .السند لم یخرج قط من حوزتھ منھ ما دام

وكذلك یكون الحكم إذا كتب الدائن بخطھ دون توقیع ما یستفاد منھ براءة ذمة المدین في نسخة أصلیة أخرى للسند أو في   -2
 .الوصل وكانت النسخة أو الوصل في ید المدین

 السندات بید الخصم 

 21المادة 

یم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت یده على أن یبین في للخصم أن یطلب ضمن قائمة بیناتھ إلزام خصمھ بتقد
 -:القائمة ما یلي

 .أوصاف السند أو الورقة -1

 .فحوى السند أو الورقة بقدر ما یمكن من التفصیل -2

 .الواقعة التي یستشھد بالورقة أو السند علیھا -3

 .د الخصمالدلائل أو الظروف التي تؤید أن الورقة أو السند تحت ی -4

 22المادة 



إذا أثبت الطالب طلبھ أو أقر الخصم بان السند أو الورقة في حوزتھ أو سكت قررت المحكمة لزوم تقدیم السند أو الورقة في  
الحال أو في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم یقدم الطالب إثباتاً كافیاً لصحة الطلب وجب أن یحلف المنكر یمیناً بان 

 . و السند لا وجود لھ وانھ لا یعلم وجوده ولا مكانھ وانھ لم یخفھ أو لم یھمل البحث عنھ لیحرم خصمھ من الاستشھاد بھالورقة أ

 23المادة 

إذا لم یقم الخصم بتقدیم الورقة أو السند في الموعد الذي حددتھ المحكمة أو امتنع عن حلف الیمین المذكور اعتبرت الصورة 
مطابقة لأصلھا فان لم یكن خصمھ قد قدم صورة عن الورقة أو السند جاز الأخذ بقولھ فیما یتعلق  التي قدمھا خصمھ صحیحة

 . بشكلھ أو بموضوعھ

 24المادة 

اذا اقدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال بھ في الدعوى فلا یجوز لھ سحبھ إلا برضا خصمھ وبأذن خطي من رئیس المحكمة  
 . إضبارة الدعوى بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنھ في

 1952لسنة  30السندات بید الغیر في قانون البینات الأردني رقم  

 25المادة 

یجوز للمحكمة أثناء سیر الدعوى أن تدعو الغیر لإلزامھ بتقدیم ورقة أو سند تحت یده وذلك في الأحوال والأوضاع  -1
 .المنصوص علیھا في المواد السابقة مع مراعاة أحكامھا

حكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد وأوراق من الدوائر الرسمیة إذ تعذر ذلك  یجوز للم -2
 .على الخصوم

یجوز لمن یخشى الاحتجاج علیھ بورقة مزورة أن یختصم ، بدعوى اصلیھ ، من بیده ھذه الورقة أو من یستفید منھا   -3
 .لاستصدار حكم بتزویرھا

 السندات الأجنبیة 

 26المادة 

یجوز في أیة قضیة حقوقیة إثبات صحة تنظیم أي عقد أو وكالة أو تفویض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج 
المملكة الأردنیة الھاشمیة بإقرار الفریقین المتعاقدین أو بتصدیقھ من المراجع القانونیة والسیاسیة المختصة في البلد الذي نظمت 

مملكة الأردنیة الھاشمیة في ذلك البلد ومن السلطات الأردنیة المختصة ویشترط فیما تقدم انھ في حالة  ووقعت فیھ ومن ممثل ال
عدم وجود ممثل للمملكة الأردنیة الھاشمیة في ذلك البلد ، فیعتبر التصدیق الصادر عن المراجع السیاسیة لاي بلد یتبادل التمثیل  

 . ق السلطات الأردنیة المختصةالسیاسي مع الأردن مقبولاً اذا اقترن بتصدی

  

 1952لسنة  30في قانون البینات الأردني رقم   الشھادة -الباب الثالث
  (كیفیة مناقشة الشھود یجوز الإثبات بالشھادة في الالتزامات غیر التعاقدیة . ( انظر مقال عن

 28المادة 
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 -:في الالتزامات التعاقدیة ، تراعى في جواز الإثبات بالشھادة وعدم جوازه الأحكام الآتیة

ان الالتزام التعاقدي في غیر المواد التجاریة تزید قیمتھ على مئة دینار أو كان غیر محدد القیمة فلا تجوز الشھادة في  أ. اذا ك -1
 . إثبات وجود الالتزام أو البراءة منھ ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

تجاریة مھما بلغت قیمتھا وفي الالتزامات المدنیة ب. مع مراعاة أحكام أي قانون خاص یجوز الإثبات بالشھادة في الالتزامات ال
 . اذا لم تزد قیمتھا على مئة دینار

ویقدر الالتزام باعتبار قیمتھ وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا یزید على مائة دینار   -2
 .ر بعد ضم الملحقات والفوائدفالشھادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على ھذا القد

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة یتمیز كل منھا عن الآخر ولیس على أیھا دلیل كتابي ، جاز الإثبات بالشھادة في   -3
كل طلب لا تزید قیمتھ على مائة دینار ولو كانت ھذه الطلبات في مجموعھا تزید على ھذه القیمة وحتى لو كان منشؤھا علاقات  

 . و عقوداً من طبیعة واحدة بین الخصوم أنفسھم وكذلك الحكم في وفاء لا تزید قیمتھ على مائة دینارأ

 29المادة 

 -:لا یجوز الإثبات بالشھادة في الالتزامات التعاقدیة حتى ولو كان المطلوب لا تزید قیمتھ على مئة دینار

 .فیما یخالف أو یجاور ما اشتمل علیھ دلیل كتابي -1

 .ما اذا كان المطلوب ھو الباقي أو ھو جزءاً من حق لا یجوز إثباتھ بالشھادةفی -2

 .اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزید قیمتھ على مائة دینار ثم عدل طلبھ الى ما لا یزید على ھذه القیمة -3

 30المادة 

 . تزید قیمتھ على مئة دینار یجوز الإثبات بالشھادة في الالتزامات التعاقدیة حتى لو كان المطلوب

 .إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة -1

 . ومبدأ الثبوت ھو كل كتابة تصدر عن الخصم ویكون من شأنھا أن تجعل وجود العقد المدعى بھ قریب الاحتمال

 .طھا بسندإذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا یقضیان برب -2

 . یعتبر مانعاً مادیاً أن لا یوجد من یستطیع كتابة السند أو أن یكون طالب الإثبات شخصا ثالثاً لم یكن طرفاً في العقد

تعتبر مانعاً أدبیا القرابة بین الزوجین أو ما بین الأصول والفروع أو ما بین الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بین أحد الزوجین 
 . ج الآخروأبوي الزو

 .إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا ید لھ فیھ -3

 .إذا طعن في العقد بانھ ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب -4

 .لبیان الظروف التي أحاطت بتنظیم السند على أن یتم تحدیدھا -5

 .لتحدید العلاقة بین السند موضوع الدعوى وسند أخر -6



دعاء بان السند اخذ عن طریق الغش أو الاحتیال أو الإكراه على أن یتم تحدید أي من ھذه الوقائع بصورة في حال الا -7
 .واضحة

 31المادة 

 .الإجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة بشھادة الشھود تقتضي دائماً أن یكون للخصم الآخر الحق في دفعھا بھذا الطریق -1

خطیة مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فیھا بصحة صدور ھذا  اذا أرفق السند العادي بشھادة  -2
 .السند عنھ فیعتبر ذلك كافیا لإثبات صحة صدوره عنھ ما لم یثبت التزویر أو كذب الشھادة

  

 32المادة 

تسمع المحكمة شھادة كل أنسان ما لم یكن مجنوناً أو صبیاً لا یفھم معنى الیمین ولھا أن تسمع أقوال الصبي الذي لا یفھم معنى  
 . الیمین على سبیل الاستدلال فقط

 33المادة 

ة الى  تقدر المحكمة قیمة شھادة الشھود من حیث عدالتھم وسلوكھم وتصرفھم وغیر ذلك من ظروف القضیة دون حاج  -1
 .التزكیة

إذا لم توافق الشھادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشھود بعضھا مع بعض أخذت المحكمة من الشھادة بالقدر الذي تقتنع  -2
 .بصحتھ

 34المادة 

 .للمحكمة أن ترجح بینة على أخرى وفاقاً لما تستخلصھ من ظروف الدعوى -1

لاستناد الى شھادة شاھد فرد إلا إذا لم یعترض علیھا الخصم أو تأیدت ببینة  لا یجوز للمحكمة أن تصدر حكما في أیة قضیة با -2
 .مادیة أخرى ترى المحكمة أنھا كافیة لإثبات صحتھا

 35المادة 

لا یجوز أن یشھد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطریق القانوني أو كانت  
 . د أذنت في إذاعتھاالسلطة المختصة ق

 36المادة 

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا یشھدون ولو بعد تركھم العمل بما یكون قد وصل الى علمھم أثناء قیامھم  
بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتھا ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لھم بالشھادة بناء على طلب المحكمة أو أحد 

 . الخصوم

 37المادة 



عن طریق مھنتھ أو صنعتھ بواقعة أو بمعلومات لا یجوز لھ أن یفشیھا   من علم من المحامین أو الوكلاء أو الأطباء أو من ماثلھم
ولو بعد انتھاء خدمتھ أو زوال صفتھ ما لم یكن ذكرھا لھ مقصودا بھ ارتكاب جنایة أو جنحة ویجب علیھم أن یؤدوا الشھادة عن  

 . و المعلومات متى طلب منھم من أسرھا الیھم على الا یخل ذلك بأحكام القوانین الخاصة بھمتلك الواقعة أ

  

 38المادة 

لا یجوز لأحد الزوجین أن یفشي بغیر رضى الآخر ما أبلغھ الیھ أثناء الزوجیة ولو بعد انفصامھا إلا في حالة رفع دعوى من  
 . جنایة أو جنحة وقعت منھ على الآخرأحدھما على الآخر أو إقامة دعوى على احدھم بسبب 

  

 39المادة 

 -:الشھادة بالسماع غیر مقبولة الا في الحالات التالیة

 .الوفاة -1

 .النسب -2

 .الوقف الصحیح الموقوف لجھة خیریة منذ مدة طویلة -3

  

 1952لسنة  30القرائن في قانون البینات الأردني رقم  -الباب الرابع
  

 40المادة 

التي ینص علیھا القانون تغني من تقررت لمصلحتھ عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات على أنھ یجوز نقض ھذه القرینة 
 . القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

  

 41المادة 

الأحكام التي حازت الدرجة القطعیة تكون حجة بما فصلت فیھ من الحقوق ولا یجوز قبول دلیل ینقض ھذه القرینة ولكن لا   -1
 ً  .تكون لتلك الأحكام ھذه القوة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دون أن تتغیر صفاتھم وتعلق النزاع بالحق ذاتھ محلا وسببا

 .بھذه القرینة من تلقاء نفسھا و یجوز للمحكمة أن تأخذ -2

 42المادة 



 . لا یرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم یفصل فیھا ھذا الحكم أو الوقائع التي فصل فیھا دون ضرورة

 43المادة 

تنع بان لھا دلالة معینة القرائن القضائیة ھي القرائن التي لم ینص علیھا القانون ویستخلصھا القاضي من ظروف الدعوى ویق -1
 .ویترك لتقدیر القاضي استنباط ھذه القرائن

 .لا یجوز الإثبات بالقرائن القضائیة الا في الأحوال التي یجوز فیھا الإثبات بالشھادة -2

 1952لسنة   30الإقرار في قانون البینات الأردني رقم  - الباب الخامس
 44المادة 

 . لیھ للآخرالإقرار ھو إخبار الإنسان عن حق ع

 45المادة 

الإقرار القضائي ھو اعتراف الخصم أو من ینوب عنھ اذا كان مأذوناً لھ بالإقرار بواقعة ادعى بھا علیھ وذلك أمام القضاء أثناء 
 . السیر في الدعوى المتعلقة بھذه الواقعة

 46المادة 

الحكم في غیر الدعوى التي أقیمت بالواقعة المقر الإقرار غیر القضائي ھو الذي یقع في غیر مجلس الحكم أو یقع في مجلس 
 . بھا

 47المادة 

یشترط أن یكون المقر عاقلا بالغاً غیر محجوز علیھ فلا یصح إقرار الصغیر أو المجنون والمعتوه والسفیھ ولا یصح على  
إقرار البالغ في الأمور  حكمھؤلاء إقرار أولیائھم وأوصیائھم والقوام علیھم ولكن الصغیر الممیز المأذون یكون لإقراره 

 . المأذون بھا

 48المادة 

 . یشترط الا یكذب ظاھر الحال الإقرار

 49المادة 

 .لا یتوقف الإقرار على قبول المقر لھ ولكن یرتد برده -1

 .لباقيواذا رد المقر لھ مقداراً من المقر بھ فلا یبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ویصح الإقرار في المقدار ا -2

 50المادة 

 .یلزم المرء بإقراره الا اذا كذب بحكم -1



 .لا یصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن یثبت المقر ذلك -2

 51المادة 

 . الإقرار حجة قاصرة على المقر

 52المادة 

 . دل على وقوعھالإقرار في غیر مجلس الحكم لا یقبل إثباتھ بشھادة الشھود ما لم تسبقھ قرائن قویة ت

  

 53المادة 

 .الیمین الحاسمة ھي التي یوجھھا أحد المتداعین لخصمھ لیحسم بھا النزاع -1

ویجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أن تفھم الخصم أن من حقھ توجیھ الیمین في حال عجز احد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه  -2
 .أو دفعھ

 54المادة 

 . لا یجوز تحلیف الیمین الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة .1

 :ا تحلیف الیمین في أي من الحالات التالیةعلى المحكمة من تلقاء نفسھ .2

أ . اذا اثبت احد ادعاءه بحقھ في التركة فتحلفھ المحكمة على انھ لم یستوف بنفسھ أو بواسطة غیره ھذا الحق من المیت ولم 
 . یبرؤه منھ ولم یحلھ على غیره ولم یستوف دینھ من الغیر ولم یكن للمیت رھن مقابل ھذا الحق

حد المال واثبت ادعاءه تحلفھ المحكمة على انھ لم یبع ھذا المال ولم یھبھ لاحد ولم یخرجھ من ملكھ باي وجھ من  ب. اذا استحق ا
 . الوجوه

 . ج. اذا أراد المشتري رد المبیع لعیب فیھ تحلفھ المحكمة انھ لم یرض بالعیب صراحة أو دلالة

 . ط شفعتھ باي وجھ من الوجوهد. اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفھ المحكمة بانھ لم یسق

  

 1952لسنة   30الیمین في قانون البینات الأردني رقم  -الباب السادس
 55المادة 

یجب أن تكون الواقعة التي تنصب علیھا الیمین متعلقة بشخص من وجھت الیھ الیمین ، فان كانت غیر شخصیة انصبت   -1
 .الیمین على مجرد علمھ بھا

الحاسمة في أیة حالة كانت علیھا الدعوى في كل نزاع إلا أنھ لا یجوز توجیھھا في واقعة ممنوعة  یجوز أن توجھ الیمین -2
 .بالقانون أو مخالفة للنظام العام وللآداب



 56المادة 

 . اذا اجتمعت مطالب مختلفة یكفي فیھا یمین واحدة

 57المادة 

یجوز الرد إذا انصبت الیمین على واقعة لا یشترك فیھا  یجوز لمن وجھت الیھ الیمین أن یردھا على خصمھ على أنھ لا  -1
 .الخصمان بل یستقل فیھا شخص من وجھت الیھ الیمین

 .لا یجوز لمن وجھ الیمین أو ردھا أن یرجع في ذلك متى قبل خصمھ أن یحلف -2

 58المادة 

 . لا تكون الیمین إلا أمام المحكمة ولا اعتبارا للنكول عن الیمین خارجھا

 59المادة 

 . یجب على من یوجھ لخصمھ الیمین أن یبین بالدقة الوقائع التي یرید استحلافھ علیھا ویذكر صیغة الیمین بعبارة واضحة جلیة

 . وللمحكمة أن تعدل صیغة الیمین التي یعرضھا الخصم بحیث تتوجھ بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف علیھا

 60المادة 

 . كل من وجھت الیھ الیمین فنكل عنھا دون أن یردھا على خصمھ وكل من ردت علیھ الیمین فنكل عنھا خسر دعواه

 61المادة 

توجیھ الیمین یتضمن التنازل عما عداھا من البینات بالنسبة الى الواقعة التي ترد علیھا ، فلا یجوز للخصم أن یثبت كذب   -1
 .وجھت الیھ أو ردت علیھ الیمین بعد أن یؤدیھا الخصم الذي 

 .على أنھ إذا ثبت كذب الیمین بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابھ ضرر منھا أن یطالب بالتعویض -2

 62المادة 

 . یرفض توجیھ الیمین اذا كانت واردة على واقعة غیر منتجة أو غیر جائز إثباتھا بالیمین

 63المادة 

زھا ولا في تعلقھا بالدعوى وجب علیھ أن كان حاضراً بنفسھ أن یحلفھا فورھا أو اذا لم ینازع من وجھت الیھ الیمین في جوا
یردھا على خصمھ والا اعتبر ناكلا ،ویجوز للمحكمة أن تعطیھ مھلة للحلف اذا رأت لذلك وجھاً فان لم یكن حاضراً وجب أن  

متنع دون أن ینازع أو لم یحضر بغیر عذر یدعى لحلفھا بالصیغة التي أقرتھا المحكمة وفي الیوم الذي حددتھ فان حضر وا
 . اعتبر ناكلا

 64المادة 



اذا نازع من وجھت الیھ الیمین في جوازھا أو في ورودھا على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعتھا وحكمت  
ع ما نص علیھ في المادة السابقة  بتحلیفھ بینت في قرارھا صیغة الیمین ، ویبلغ ھذا القرار للخصم أن لم یكن حاضراً بنفسھ ویتب

 . ویجوز حلف الیمین بغیاب من طلبھا

 65المادة 

اذا كان لمن وجھت الیھ الیمین عذر یمنعھ عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتھا لتحلیفھ ،ویحرر محضر بحلف 
 . الیمین یوقعھ الحالف والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب

 66المادة 

 . تأدیة الیمین بان یقول الحالف "والله" ویذكر الصیغة التي أقرتھا المحكمةتكون 

 1952لسنة  30من قانون البینات الأردني رقم   67المادة 

 . یعتبر في حلف الأخرس ونكولھ إشارتھ المعھودة أن كان لا یعرف الكتابة فان كان یعرفھا فحلفھ ونكولھ بھا

 1952لسنة  30ني رقم من قانون البینات الأرد  68المادة 

 . تجري النیابة في التحلیف ولكن لا تجري في الیمین

 1952لسنة  30من قانون البینات الأردني رقم   69المادة 

 . اذا كان من وجھت الیھ الیمین یقیم خارج منطقة المحكمة فلھا أن تنیب في تحلیفھ محكمة محل إقامتھ

 1952لسنة  30من قانون البینات الأردني رقم  70المادة 

للمحكمة من تلقاء نفسھا أن توجھ الیمین المتممة الى أي من الخصمین لإصدار حكمھا في موضوع الدعوى أو في   .1
 . قیمة ما تحكم بھ شریطة أن لا یكون في الدعوى دلیل كامل وان لا تكون الدعوى خالیة من أي دلیل 

 . یردھا على خصمھلا یجوز للخصم الذي وجھت الیھ المحكمة الیمین المتممة أن  .2

 . للمحكمة أن ترجع عن توجیھ الیمین المتممة قبل حلفھا .3

 1952لسنة  30قانون البینات الأردني رقم  71المادة 

 تعتبر جزءا من البینات المعاینة والخبرة التي تجري وفقا للأحكام المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة 

 1952لسنة  30ردني رقم من قانون البینات الأ 72المادة 

 . یجوز للتجار الاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجاریة فیما بینھم

 الإلغاءات 

 73المادة 

 -:تلغى القوانین التالیة



 .قانون البینات ،الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانین الفلسطینیة -1

أیلول سنة   18الممتاز من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  630المنشور في العدد  1936لسنة  68قانون البینات (المعدل) رقم  -2
1936. 

تشرین   18الممتاز من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1052المنشور في العدد   1940لسنة  38قانون البینات (المعدل) رقم  -3
 .1940الأول سنة 

  29الممتاز من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1502المنشور في العدد  1946) لسنة 40قانون البینات (المعدل) رقم ( -4

 .1946حزیران; سنة 

آذار سنة   15الممتاز من الوقائع الفلسطینیة المؤرخ في  1563المنشور في العدد 1947لسنة  3قانون البینات (المعدل) رقم  -5
1947. 

كل تشریع اردني أو فلسطیني آخر صدر قبل سن ھذا القانون الى المدى الذي تكون فیھ تلك التشریع مغایرة لأحكام ھذا   -6
 .القانون

  

 74المادة 

 . رئیس الوزراء ووزیر العدلیة مكلفان بتنفیذ أحكام ھذا القانون
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